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@ @

æbÏŠÇë@ŠØ‘@ @
  

 I  }  :الحمد والشكر الجزيلان، والثناء والعرفان أولا وأخيرا الله سبحانه وتعالى القائل
  M    L   K      Jz والقائل ،)١٢(من الآية : لقمان: {     z  y   x  w  v  

  ¡  �  ~  }  |  {z  الذي من علي بإنجاز هذه الرسالة،  ،)١٩(من الآية : النمل
  .رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكفلك الحمد 

فإني أقدم  ،)١٤(من الآية : لقمان v  u   t  s     r  q  z    } :وعملا بقوله تعالى
 وتنشئتي، وملآ قلبي واجب الشكر والعرفان والامتنان إلى والدي الكريمين اللذين عملا على تربيتي

وأساله ، فلهما مني جزيل الشكر والامتنانحبا وحنانا ولم يبخلا علي بوقت ولا جهد ولا مال، 
  .سبحانه وتعالى أن يجازيهما عني خير الجزاء

ووفاء لأهل الفضل بالفضل ومقابلة الجميل بالجميل، والإحسان بالإحسان، فـإني أتقـدم             
بادئ ذي بدء بجزيل الشكر والامتنان إلى من تفضل بالإشراف علي في هذه الرسالة العالم الجليـل                 

إبراهيم محمد عبد الرحيم الذي شملني برعايته وتوجيهاته المـستمرة ولم           : فاضل الدكتور أستاذي ال 
يبخل علي بنصح ولا إرشاد، كما أنه أتحفني بقراءته المتأنية والدقيقة لرسالتي هـذه، فـضلا عـن                  

لى ما ملاحظاته وآرائه السديدة التي أمدني ا، والتي كان لها الأثر الواضح في إخراج هذه الرسالة ع          
هي عليه، ولا غرو في ذلك فلديه من سعة الاطلاع، والخبرة الأكاديمية، ما يجعلني أفخر بالتتلمـذ                 
على يديه، بل إني أعتبر وضع اسمه في رسالتي وسام شرف لي ولها، فجزاه االله عني خير الجزاء وأسبغ                   

  .عليه نعمه الظاهرة والباطنة
العالمين والحكم   لجنة المناقشة    عضوي ينلضاذي الف اكما أقدم خالص شكري وتقديري لأست     

د حسين عبد الغني سمرة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعـة               . أ الجليلين
امعة الفيـوم   جد صابر السيد مشالي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم            .القاهرة، و أ  

 ا ونـصائحهم  ا وإرشادام ا وتوجيهام اة وإبداء ملاحظام   بقبول المناقشة، وقراءة الرسال    التفضلهم
  . االله عني خير الجزاءالوب، فجزاهممما يسهم في إخراج هذه الرسالة على الوجه المط

 كلية دار العلـوم،     وأقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أساتذتي ومشايخي الأفاضل في         
 به  قسم الشريعة، الذين أتشرف بالتتلمذ على أيديهم، والاستفادة من علومهم، فضلا عن ما أمدوني             

ج  
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من نصح وإرشاد وآداب فجزاهم االله عني وعن زملائي خير الجزاء، وجعـل عطـاءهم العلمـي                 
  .والفكري ممتدا ومتواصلا

لكلية وإلى القائمين على مكتبة الكلية،      وأقدم شكري وعرفاني إلى إدارة الدراسات العليا با       
  .والمكتبة المركزية بجامعة القاهرة

كما أتقدم بالشكر إلى أم أولادي وأولادي الذين أسأل االله تعالى أن يكونوا كما أحـب،                
  .لتحملهم مشقة البعد عني

  .والشكر موصول إلى زوجتي التي شاركتني أفراحي وأتراحي في غربتي
دم جزيل الشكر والعرفان والامتنان إلى جامعة الحديدة التي أتاحت لي           كما لا يفوتني أن أق    

 رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسين القاضـي،        فرصة مواصلة الدراسات العليا، وأخص بالذكر     
إبراهيم إبراهيم القريبي، اللـذين     / قاسم محمد بريه، والأستاذ الدكتور    / أستاذي الأستاذ الدكتور  و

  . نصح والمتابعةقدما لي العون وال
وأخص بالشكر والامتنان أساتذتي ومشايخي الكرام بقسمي الدراسات الإسلامية، والقرآن          

  .وعلومه الذين كان لهم الأثر الكبير في توجيه مسيرتي العلمية
  .وإلى مشايخي الفضلاء الذين أناروا لي الطريق ولم يبخلوا علي بعلم ولا نصيحة

 إلى كل من وقف إلى جواري من الإخـوة والـزملاء            ولا أنسى أن أقدم شكري وعرفاني     
والأصدقاء ممن قدموا النصح والتوجيه والعون والإرشاد والتشجيع خلال مسيرتي العلمية عموما أو             

  .أثناء إعداد هذه الرسالة خصوصا
  .فجزى االله الجميع عني خير الجزاء ووفقنا جميعا وسدد خطانا لما فيه الخير والرشاد والسداد

                                                          
                                                             الباحث

د  
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد االله، وعلى آله 
  :وبعد.                              يوم الدينوصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى

 أن يلتزم بتعاليم خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان ومهد له هذه الأرض ليعيش فيها على
الشريعة التي دف أساسا إلى ضبط سلوك الإنسان وتحقيق العدل للجميع، وبما أن البشر يعيشون 
في جماعات فلا بد أن يكون هناك نظام يحكم العلاقة بينهم تحقيقا للمصلحة العامة ودرءا للمفاسد أيا 

رعية، وغايتها ضبط كافة الأنشطة كان نوعها، وهذا النظام هو ما يعرف في الإسلام بالسياسة الش
في اتمع الإسلامي وتوجيه سلوك الأفراد والجماعات وفقا للقواعد الشرعية، وهذا يعني أن 

  .السياسة الشرعية تنطبق على كل الأحكام والنظم التي تدار ا شؤون الدولة الإسلامية
 والخارج بما لا يخالف الشريعة هي رعاية شؤون الأمة في الداخل :فالسياسة في المنظور الشرعي  

الإسلامية، فهي لا تقتصر على ما نطق به الشرع الحكيم وإنما يشترط أن لا تخالف نصوص القرآن 
والسنة وإجماع الأمة وقواعد الشريعة الإسلامية وأصولها العامة، ولهذا يجب أن تكون سياستنا 

وانين الملائمة لزماننا ومقتضيات واقعنا سياسة شرعية قائمة على أصول الكتاب والسنة وأن نضع الق
  )١(.الحالي شريطة أن لا نبيح لأنفسنا سن قوانين تتعارض مع الشريعة أو مقاصدها

 أن تكون هذه السياسة في إطار الضوابط والقواعد العامة التي :وينبغي التنبيه إلى أهمية
لا ضرر ولا (و ،)اق الأمر اتسعإذا ض(وضعتها الشريعة كالمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وقاعدة 

 لاتقاء الضررين أخف يرتكب(، و)الضرر يدفع بقدر الإمكان(، و)المشقة تجلب التيسير(، و)ضرار
وغيرها من القواعد والضوابط التي ينبغي عند فهمها  ،)النظر في مآلات الأفعال(، و)أشدهما

راع الدولي، كي نبني فقها أصيلا والإحاطة اِ أن تقترن بفهم آخر لمعطيات العصر ومكونات الص
متجددا، يصاحبه إدراك عميق للواقع بأبعاده المختلفة، وحين يتعانق الفقه السياسي الراشد مع فقه 

 أو من يمثلها في صناعة القرار -الواقع المكتسب بأدوات المنهج العلمي الرصين، حينئذ تكون الأمة 
   ! قد خطت خطوات واسعة نحو الريادة والتمكين -

ولا يخفى أن الجهل بالسياسة الشرعية القائم على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة        
يوقع المسلم في حيرة من أمره حيال المستجدات الحياتية، فقد يظن الكثير أن السياسة والدين 

بادة نقيضان لا يجتمعان، فالسياسة عندهم فن اللف والدوران والخديعة والكذب، والدين هو الع
الصرفة، فكيف يمكن أن تكون السياسة متدينة ؟ أو يكون الدين سياسيا ؟، والواقع أن هذا الخلط 
في المفاهيم جاء من الجهل بحقيقة الدين، فالدين كله سياسة لإصلاح الحياة الدنيا ودرء المفاسد عنها، 

  )٢ (.وكذلك لإصلاح الآخرة ودرء المفاسد عنها

                                                 
 .١ص : فقه السياسة الشرعية في ضوء الكتاب والسنة، ضياء الدين عبد االله محمد، ملتقى الحوار الأكاديمي: انظر) ١(
 .١ص :فقه السياسة الشرعية في ضوء الكتاب والسنة، ضياء الدين عبد االله محمد، ملتقى الحوار الأكاديمي: انظر) ٢(

 ٢
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ور بخلدي مثل هذه المفاهيم، وموقف الإسلام من المستجدات الحياتية في وكثيرا ما كان يد        
جميع االات، وما هي الحلول والأحكام التي وضعها، لا سيما أنه اتسم بالشمولية والمرونة ومخاطبة 

، وما هي الضوابط الشرعية العامة لهذه  ؟العقل مع مراعاة الفطرة، ثم ما مصادر هذه الأحكام
مستعينا باالله عز وجل،  -بعد الاستخارة  - ، فعزمت على الكتابة في ذلك ؟رشيدةالسياسة ال

ولكن شأني في ذلك شأن الباحث عن الطريق الصحيح فكان لابد من الاستشارة والاسترشاد 
والتبصير فلجأت إلى الشيوخ الكرام والأساتذة الأجلاء في قسم الشريعة بكلية دار العلوم التي 

فلقيت منهم الترحيب  - والتي تعد بحق محراب الأصالة والمعاصرة  -إليها أشرف بالانتساب 
والتشجيع والتسديد والتوجيهات القويمة التي وضعتني على الطريق الذي أنشده، وليس ذلك غريبا 

  .عليهم فهم أهل ذلك، جزاهم االله عني خير الجزاء
تذتي الكرام بالقسم ونظرا لتشعب هذا الموضوع وكثرة مباحثه، ووفقا لتوجيهات أسا

وإرشادام ونصائحهم الثمينة المبنية أولا على حسن النصح والإخلاص فيه، والتي لها أبلغ الأثر في 
نفسي، وثانيا على خبرم العلمية والبحثية الناتجة عن الحنكة والمهارة في آن معا أثام االله وأجزل 

ية في مسائل معاصرة في بعض االات، فقد اقتصرت على تطبيقات السياسة الشرعلهم العطاء، 
وإيضاح مدى الترابط والتلاؤم بين أحكامها الفقهية والقواعد المنظمة لها دون التعرض للشرح 
والتوسع؛ لأن ذلك يدعو إلى الاستفاضة والتشعب وبالتالي الخروج عن موضوع الدراسة، وفكرا 

  .الرئيسية
Êì™ì½a@òîàçc@ @

    : ا الموضوع فيما يأتيتكمن أهمية الكتابة في هذ

 . التعرف على القواعد الفقهية التي لها تأثير على مسائل معاصرة في السياسة الشرعية .١

 .تقوية الملكة الفقهية من خلال ربط الفروع بالأصول .٢

 . محاولة التعرف على الجانب التطبيقي في السياسة الشرعية المعاصرة وربطها بالقواعد الفقهية .٣
òa‰†Ûa@wèäß@ @

المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، :  تقوم هذه الدراسة على عدة مناهج بحثية؛ أهمهاسوف
القواعد الفقهية (والتاريخي، والتحليلي، والنقدي، كل ذلك تفرضه طبيعة الدراسة في موضوع 

  ).للسياسة الشرعية، وتطبيقاا المعاصرة
  : ومن جهة أخرى اتبعت في الدراسة الخطوات الآتية

   .الآيات إلى مواضعها في القرآن بذكر اسم السورة ورقم الآيةنسبت  .١

 ٣
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خرجت الأحاديث، من كتب الحديث المعتمدة وعلى رأسها كتب الصحاح بذكر  .٢
   .الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبينت درجة ما ليس في الصحيحين صحة وضعفا

  .ترجمت لغير المشهورين من الأعلام ترجمة موجزة .٣
در الأصيلة في توثيق المعلومات مع الإفادة من الكتب الحديثة اعتمدت على المصا .٤

  .والمعاصرة 
ذكرت القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية مع ربطها بفروعها من مسائل  .٥

  .السياسة الشرعية
القواعد، كتب في بنفس اللفظ كما هي  واردة بعض القواعدة قد لا تكون صياغ .٦

 .اخلة ضمنهادولكنها في روحها ومقاصدها 
قمت بذكر بيانات متكاملة عن المصدر في الهامش عند ذكره لأول مرة، والاكتفاء  .٧

   .باسم الكتاب إذا ورد مرة أخرى
جعلت في آخر هذه الرسالة خاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث، وأهم التوصيات  .٨

  .المقترحة
د الفقهية، والأعلام، عملت فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار، والقواع .٩

 .والمصادر والمراجع مرتبة على حروف الهجاء
bèäÇ@òibu⁄a@òa‰†Ûa@Þëb¤@Ûa@òÜ÷þa@ @

  ما هي السياسة الشرعية ؟ وما مجالاا ؟
  هل العمل بالسياسة الشرعية مشروع ؟

  هل هناك تأثير للقواعد الفقهية على موضوعات السياسة الشرعية ؟
   الفقهية على مسائل معاصرة في السياسة الشرعية ؟هل يمكن تطبيق القواعد

òÔibÛa@pba‰†Ûa  
 السياسة الشرعية في ضوء جوهر مفهوم السياسة في العصر الحديث، محي الدين محمد محمود،  .١

م، وهي رسالة في ١٩٩٠رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
 :  بابينجوهرها جيدة، قسمها الباحث إلى

تحدث فيه عن السياسة الوضعية، وحرص فيه الباحث على إبراز مفهوم :       الباب الأول
السياسة العربي والمعاصر، ثم تطرق للظاهرة السياسية وبالأخص ظاهرة السلطة والصراع 

  .حولها
تحدث فيه عن مفهوم السياسة الشرعية، وأفاض فيه، وعن الدلالات :       الباب الثاني

لاصطلاحية للسياسة الشرعية، ثم تحدث عن الواقع الاجتماعي للسياسة الشرعية، ثم تطرق إلى ا

 ٤
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الاستخلاف، والمصالح وعلاقتها بالسياسة، وختم الرسالة بالتحدث عن مناهج المصلحة 
  . الشرعية

لة السياسة الشرعية الإعلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، أحمد عصمت إبراهيم البعثي، رسا .٢
م، وهي أيضا رسالة جيدة في موضوعها، ١٩٩٣دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 :وقسمها الباحث إلى بابين
وتحدث فيه عن السياسة الشرعية وأهمية العمل ا، وركز فيه الباحث على :      الباب الأول

ول أدلة مشروعية ركائز السياسة الشرعية كالشورى والحكم بالعدل وطاعة ولي الأمر، ثم تنا
  .العمل بالسياسة بالتفصيل

وتحدث فيه عن أثر السياسة الشرعية الإعلامية في التنمية الاقتصادية، وهو :      الباب الثاني
صلب الرسالة وجوهرها، تعرض فيه إلى دور الإعلام في مسار الرأي العام، وتوظيف السياسة 

  .ة، فتحدث عن الاستراتيجيات والمنهج والمقوماتالشرعية الإعلامية في تحقيق التنمية الاقتصادي
وهكذا يتبين لنا الفرق بين موضوعي هاتين الرسالتين ورسالتنا هذه، ويتجلى ذلك من خلال 

  :الآتي
الرسالة الأولى كان التركيز فيها على ماهية السياسة الشرعية من جهة، والفرق بينها وبين  .١

نة بين المفهومين، بينما رسالتنا هذه تتحدث عن أثر مفهوم السياسة في العصر الحديث، والمقار
القواعد الفقهية على مسائل معاصرة في السياسة الشرعية، فهي اهتمت بالجانب التطبيقي، أكثر 

 .من الاهتمام بالمصطلحات وعلاقة بعضها ببعض
رعية وأثرها الرسالة الثانية ركز الباحث فيها جل اهتمامه على الناحية الإعلامية في السياسة الش .٢

على التنمية الاقتصادية، وهو مع ذلك لم يغفل الحديث عن ركائز السياسة الشرعية وأدلتها، 
وفي رسالتنا هذه لم يتم التركيز على ركائز السياسة الشرعية؛ لأن المقصود الأساس هو الجانب 

 .    التطبيقي
İòszjÛa@@ @

  : ة فصول على النحو الآتيستمهيد وخمقمت بتقسيم الرسالة إلى 
òÛbŠÛa@òîybnnÏa@ @

õa†ç⁄a@ @
æbÏŠÈÛaë@ŠØ’Ûa@ @

òß†Ô½a@ @
†îèànÛa@Zòa‰†Ûa@æaìäÈi@ÑíŠÈnÛa@Zïç@sybjß@òÈi‰c@éîÏë@Z@ @

Þëþa@szj½a@ZæbjÜİß@éîÏë@LòîèÔÐÛa@†ÇaìÔÛabàç@@Z@ @
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  تعريف القواعد الفقهية ونشأا : المطلب الأول
  ة، ومكانتها، وأنواعهاعد الفقهيوامصدر الق: المطلب الثاني

ïãbrÛa@szj½a@Z@én¤ë@LéîÏ@åíë†nÛa@wçbäßë@ïbîÛa@éÔÐÛa@ñd’ãë@òîÇŠ’Ûa@òbîÛa@òîçbß
æbjÜİßbàç@Z@ @

  ماهية السياسة الشرعية: المطلب الأول
  نشأة الفقه السياسي ومناهج التدوين فيه: المطلب الثاني

sÛbrÛa@szj½a@ZòîÇŠ’Ûa@òbîÛbi@ÝàÈÛa@ @
iaŠÛa@szj½aÉ@Z@Lbèma…†ªë@ñŠ•bÈ½a@pbÔîjİnÛbi@…aŠ½aæbjÜİß@éîÏëbàç@@Z 
 التطبيقات على مجالات السياسة الشرعية: المطلب الأول
  تحديد المسائل المعاصرة: المطلب الثاني

Þëþa@ Ý–ÐÛa@ Z@¿@ ñŠ•bÈß@ Ýöbß@ ¿@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@ óÜÇ@ òîèÔÐÛa@ †ÇaìÔÛa@pbÔîjİm
éîÏë@¿bÔrÛa@Þbaç@sybjß@ò¼@ïZ@ @

Þëþa@szj½a@Z@´àÜ½a@Ë@Éß@Ò…ba@‰aì§aë@âý⁄aIpa‰bš§a@‰aìy@HéîÏë@òqýq@
ïç@kÛbİßZ@ @
  حوار الحضاراتمفهوم : المطلب الأول
  نشأة حوار الحضارات: المطلب الثاني

  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال حوار الحضارات: المطلب الثالث
brÛa@szj½aïã@Zî½bÈÛa@åí…@âý⁄aò½ìÈÛa@ü@òLéîÏë@ïç@kÛbİß@@òqýq@@Z@ @

  مفهوم العولمة: المطلب الأول
  ، والأسباب المباشرة لظهورهالعولمةنشأة ا: المطلب الثاني

  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال العولمة: المطلب الثالث
@szj½asÛbrÛa@ZéîÏë@âý⁄a@¿@ðcŠÛa@òíŠybàç@æbjÜİß@@@@Z@ @

   الرأيمفهوم حرية: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال حرية الرأي: المطلب الثاني

szj½a@@ÉiaŠÛa@Z@@òybîÛa@@´i@áèÐÛa@@|îz–Ûa@@ë@áèÐÛaøb¨a@@LéîÏëbàç@@æbjÜİß@@@Z@ @
 وأنواعهاونشأا، مفهوم السياحة، : المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال السياحة: المطلب الثاني

@szj½aßb¨a@Zïç@kÛbİß@òqýq@éîÏë@LòíìäÈ½a@ÖìÔ§a@Z@ @
  مفهوم الحقوق المعنوية: المطلب الأول
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  نشأة القول بالحقوق المعنوية: المطلب الثاني
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال الحقوق المعنوية: المطلب الثالث
ïãbrÛa@ Ý–ÐÛa@ Z@ Ýöbß@ ¿@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@ óÜÇ@ òîèÔÐÛa@ †ÇaìÔÛa@pbÔîjİm@¿@ ñŠ•bÈß

ð…b–nÓüa@ÞbaLéîÏë@ïç@sybjß@ò¼@bšíc@Z@ @
Þëþa@szj½a@Zòí…b–nÓüa@òÈbÔ½aLéîÏë@bàç@æbjÜİß@Z@ @
  مفهوم المقاطعة، ومدى إدراجها تحت الجهاد: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال المقاطعة الاقتصادية: المطلب الثاني

ïãbrÛa@szj½a@ZjÛa@¿@òi‰bš½aò•‰ìLéîÏë@æbjÜİß@bàç@Z@ @
  مفهوم البورصة ونشأا : المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال البورصة: المطلب الثاني

asÛbrÛa@szj½@Z´ßdnÛa@LéîÏëkÛbİß@òÈi‰c@ïç@@Z@ @
   دراستهفيمفهوم التأمين، وأصله ونشأته، وجهود العلماء : المطلب الأول
  أنواع التأمين: المطلب الثاني

  خصائص التأمين التجاري والتعاوني، والفرق بينهما: المطلب الثالث
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال التأمين: المطلب الرابع

ÉiaŠÛa@szj½a@Zòrí†§a@Þb–müa@püfi@…ìÔÈÛa@õaŠug@LéîÏëbàç@æbjÜİß@@Z@ @
  إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثةمفهوم : المطلب الأول
  إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة تطبيقات القواعد الفقهية في مجال :المطلب الثاني

ßb¨a@szj½a@Zbàç@æbjÜİß@éîÏë@L´nîØÜ½a@‰bÈm@Z@ @
  مفهوم الملكية الفردية: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال تعارض الملكيتين: المطلب الثاني

sÛbrÛa@ Ý–ÐÛa@ ZÇ@ òîèÔÐÛa@ †ÇaìÔÛa@pbÔîjİm@¿@ ñŠ•bÈß@Ýöbß@¿@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@ óÜ
Ûba´@Lïz–Ûaë@ïÇbànuüaéîÏë@bàç@æbrzjß@Z@ @

Þëþa@szj½a@ Z@¿@ ñŠ•bÈß@ Ýöbß@¿@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@ óÜÇ@ òîèÔÐÛa@ †ÇaìÔÛa@pbÔîjİm
éäßë@LïÇbànuüa@Þba@Zbàç@æbjÜİß@éîÏë@Lòîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@æbã⁄a@ÖìÔyZ@ @

  لحق ونشأة القول بحقوق الإنسانمفهوم ا: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال حقوق الإنسان: المطلب الثاني

ïãbrÛa@szj½a@ Z@¿@ ñŠ•bÈß@ Ýöbß@ ¿@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@ óÜÇ@ òîèÔÐÛa@ †ÇaìÔÛa@pbÔîjİm
éäßë@Lïz–Ûa@Þba@Zbàç@æbjÜİß@éîÏë@LÝäÛa@áîÄämZ@ @
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  ، ونشأة القول بهائلهمفهومه، ووس: تنظيم النسل: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال تنظيم النسل : المطلب الثاني

@ Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@ Z@¿@ ñŠ•bÈß@ Ýöbß@ ¿@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@ óÜÇ@ òîèÔÐÛa@ †ÇaìÔÛa@pbÔîjİm
ïbîÛa@ÞbaLsybjß@ò¼@éîÏë@ïç@@Z@ @
Þëþa@szj½a@ZòîbîÛa@òí…†ÈnÜÛ@òîèÔÐÛa@þaLéîÏë@àç@æbjÜİß@bZ@ @
  ضوابط التعددية السياسية: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال التعددية السياسية: المطلب الثاني

ïãbrÛa@szj½a@ZïbîÛa@õìvÜÛaLéîÏë@bàç@æbjÜİß@Z@ @
  مفهوم اللجوء السياسي: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال اللجوء السياسي: المطلب الثاني

zj½asÛbrÛa@s@ZòàÜ½a@pbîÜÓþaLéîÏë@bàç@æbjÜİß@Z@ @
  مفهوم الأقليات وفقهها: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال فقه الأقليات: المطلب الثاني

@szj½aÉiaŠÛa@Z@pbîÜÓþa@ËòàÜ½aLéîÏë@bàç@æbjÜİß@Z@ @
  أنواع الأقليات غير المسلمة: المطلب الأول
  ات القواعد الفقهية في مجال الأقليات غير المسلمةتطبيق: المطلب الثاني

@szj½aßb¨a@ZòîbîÛa@ò™‰bÈ½aLéîÏë@bàç@æbjÜİß@Z@ @
  المعارضة في الإسلام: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال المعارضة السياسية: المطلب الثاني

@Ý–ÐÛaßb¨a@ Z@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@óÜÇ@òîèÔÐÛa@†ÇaìÔÛa@pbÔîjİm@¿@ñŠ•bÈß@Ýöbß@¿
Ûba´ïÛë†Ûa@LïãìãbÔÛaë@éîÏë@ïç@sybjß@òqýq@Z@ @

@szj½aÞëþa@ZbÈnÛa@LÞë†Ûa@´i@ïàÜÛa@“íéîÏëbàç@æbjÜİß@Z@ @
  مفهوم التعايش السلمي وأسسه : المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال التعايش السلمي: المطلب الثاني

@szj½aïãbrÛa@ZÓýÇ@¿@Ý•þaáçÌi@´àÜ½a@òLéîÏë@bàç@æbjÜİß@Z@ @
  هل الأصل في العلاقات الدولية في الإسلام السلم أو الحرب ؟: المطلب الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في العلاقة بين المسلمين وغيرهم: المطلب الثاني

sÛbrÛa@szj½a@ Z@¿@ ñŠ•bÈß@Ýöbß@¿@ òîÇŠ’Ûa@ òbîÛa@óÜÇ@ òîèÔÐÛa@ †ÇaìÔÛa@pbÔîjİm
aîäÔnÛa@ÞbLéîÏë@bàç@æbjÜİß@@@@Z@ @
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  :   هما فرعان وفيه،تقنين الشريعة:  الأولطلبالم
  مفهوم التقنين، ونشأته: الفرع الأول
  تطبيقات القواعد الفقهية في مجال التقنين: الفرع الثاني

  : هما فرعانوفيه، مراعاة القوانين والمعاهدات الدولية:  الثانيطلبالم
  الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدوليةأصل : الفرع الأول
  مراعاة القوانين والمعاهدات الدوليةتطبيقات القواعد الفقهية في مجال : الفرع الثاني

@ @@pbíŁa@ ŠèÏ@ åàšnmë@ ‰bèÐÛa@ áq@ Lpbî•ìnÛaë@ wöbnäÛa@ åàšnmë@ ò·b¨a@ áq
@†ÇaìÔÛa@ŠèÏë@LâýÇþa@ŠèÏë@L‰bqŁa@ŠèÏë@Lsí…byþa@ŠèÏë@LòîãeŠÔÛa@LòîèÔÐÛa

ðŒîÜ¬⁄a@—‚Üßë@LòÛbŠÛa@pbíìnª@âbn¨a@¿ë@LÉuaŠ½aë@‰…b–½bi@òàöbÓ@áq@N@ @
@ @@ وهناك صعوبات واجهتني أثناء كتابة هذه الرسالة، أعانني االله عز وجل بفضل منه على @

  :التغلب عليها وتجاوزها، وأحمده على ذلك، منها على سبيل المثال
ين مسائل السياسة الشرعية المعاصرة وبين القواعد جدة موضوع الدراسة من حيث الربط ب .١

 .الفقهية
صعوبة الحصول على مصادر قديمة اشتملت على هذا الربط، وما وجد إنما اشتمل على  .٢

قواعد فقهية، وتحتها فروع فقهية ليست معاصرة، وهي كتب الأشباه والنظائر، وكتب 
  . تخريج الفروع على الأصول

ضع وهو جهد المقل وحسبي أني بذلت فيه ما في وسـعي، فـإن              وفي الختام هذا جهد متوا        
  . أحسنت فمن فضل االله علي وتوفيقه، وإن يكن غير ذلك فمن نفسي والشيطان

وأسأله سبحانه أن يتقبله مني وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا                   
 فهم خير من أنار الطريق وقرٍٍٍٍٍِب البعيد، وهم فخرنا          بما علمنا ويبارك لنا في مشايخنا الأفاضل الكرام،       

وعزنا وأساله أن يكتب لهذه البلاد كل خير وسؤدد، ويؤلف بين قلوب أبنائها ويزيح عنا وعنـهم                 
  . كل بلاء

d   c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Z  } وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي ووالدي   
  g  f        ez آمين.٨٩ - ٨٨: الشعراء .  
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@@
@ @
@ @
@ @

@@
ð†îèànÛa@Ý–ÐÛað†îèànÛa@Ý–ÐÛa@@

ïç@sybjß@òÈi‰c@éîÏë@Lòa‰†Ûa@æaìäÈi@ÑíŠÈnÛaïç@sybjß@òÈi‰c@éîÏë@Lòa‰†Ûa@æaìäÈi@ÑíŠÈnÛaZ@@Z
Þëþa@szj½aÞëþa@szj½a@Z@ZòîèÔÐÛa@†ÇaìÔÛaòîèÔÐÛa@†ÇaìÔÛaNN@@
@ïãbrÛa@szj½a@ïãbrÛa@szj½a@Z@Z@@@@@@@@@@@ïbîÛa@éÔÐÛa@ñd’ãë@òîÇŠ’Ûa@òbîÛa@òîçbß@@@@@@@@@@@ïbîÛa@éÔÐÛa@ñd’ãë@òîÇŠ’Ûa@òbîÛa@òîçbß

éîÏ@åíë†nÛa@wçbäßëéîÏ@åíë†nÛa@wçbäßëNN@@
sÛbrÛa@szj½asÛbrÛa@szj½a@Z@ZòîÇŠ’Ûa@òbîÛbi@ÝàÈÛaòîÇŠ’Ûa@òbîÛbi@ÝàÈÛaNN@@
ÉiaŠÛa@szj½aÉiaŠÛa@szj½a@Z@ZñŠ•bÈ½a@pbÔîjİnÛañŠ•bÈ½a@pbÔîjİnÛaNN@ @

@ @
@ @
@ @
@ @òîÇŠ’Ûa@òbîÜÛ@òîèÔÐÛa@†ÇaìÔÛa@

ñŠ•bÈß@òîÔîjİm@òîÛì•c@òa‰… @ @
@ @
@ @

  

 ١٠


